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  تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو 
إضافة 

إلحاقـا بتقـاريري المؤرخـة ١٦ أيلـول/ســـبتمبر ١٩٩٩، و ٢٣ كــانون الأول/ديســمبر 
١٩٩٩، و ٣ آذار/مـــارس ٢٠٠٠، و ٦ حزيـــــران/يونيــــه ٢٠٠٠، و ١٨ أيلــــول/ســــبتمبر 
٢٠٠٠، و ١٥ كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠، و ١٣ آذار/مـــارس ٢٠٠١، و ٢ تشـــــرين 
 S/2000/177 و ،Add.1 و S/1999/1250 و ،Add.1 و S/1999/987) الأول/أكتوبـــــــــر ٢٠٠١
 ،Add.1 و S/2000/1196 و ،Add.1 و S/2000/878 و ،Add.1 و S/2000/538 و ،Add.1-3 و
و S/2001/218 و Add.1، و S/2001/926)، يــــرفق طيـــه لعلـــم أعضـــاء مجلـــس الأمـــن نصــــا 

القاعدتين التنظيميتين ٢٣/٢٠٠١ و ٢٤/٢٠٠١ اللتين أصدرهما ممثلـي الخاص. 
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القاعدة التنظيمية رقم ٢٣/٢٠٠١ 
  المتعلقة بالبرنامج النموذجي لفرض الضرائب على الأموال الثابتة في كوسوفو 

إن الممثل الخاص للأمين العام، 
عمــلا بالســلطة المخولــة لــه بموجــب قــرار مجلــس الأمــن ١٢٤٤ (١٩٩٩) المــــؤرخ 

١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩، 
ــــه  وإذ يــأخذ في اعتبــاره القــاعدة التنظيميــة رقــم ١/١٩٩٩ المؤرخــة ٢٥ تمــوز/يولي
١٩٩٩ لبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، بصيغتها المعدلـة، بشـأن سـلطة الإدارة 
المؤقتـة في كوسـوفو، والقـاعدة التنظيميـة رقـم ١٦/١٩٩٩ المؤرخـة ٦ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر 
١٩٩٩ لبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، بصيغتها المعدلـة، بشـأن إقامـة السـلطة 

المالية المركزية في كوسوفو وغير ذلك من المسائل ذات الصلة، 
وبغية تعزيز التنمية الاقتصادية للبلديات في كوسوفو عن طريـق فـرض ضرائـب بلديـة 

على الأموال الثابتة كوسيلة لدعم الميزانيات البلدية، 
ولغرض بيان الأحكـام الإطاريـة لتنفيـذ مشـروع نموذجـي للمرحلـة التمهيديـة لفـرض 

ضرائب على الأموال الثابتة ريثما يتم إقرار تشريع شامل ينظم هذه الضرائب في كوسوفو، 
يصدر بموجب هذا ما يلي: 

 
البند ١ 
تعاريف 

لأغراض هذه القاعدة التنظيمية: 
يقصـد بتعبـير �الأمـوال الثابتـة� الأراضـــي والمبــاني أو المنشـــآت أو الهيــاكل  (أ)
الكائنـة فـوق سـطح الأرض أو تحتـه والمتصلـة اتصـالا ثابتـا بـالأرض. وتشـمل الأمـــوال الثابتــة 
الوحـدات الموجـودة داخـل المبـاني، بمـا في ذلـك، دون حصـر، الشـقق أو المسـاحات المســتعملة 

لمزاولة الأنشطة التجارية؛ و 
يقصد بتعبير �القيمة السوقية� الثمن الذي يباع بــه مالٌ مماثل ذو خصـائص  (ب)

مشاة لشخص غير ذي مقربـة في صفقة حرة؛ و 
يقصد بتعبير �الشخص� أي شخص مـادي أو اعتبـاري، سـواء أكـان عامـا  (ج)
أم خاصا، بما في ذلك، دون حصر، المؤسسات التجاريـة الشـخصية، والشـراكات والمنظمـات 

التجارية الأخرى، والسلطات البلدية والعامة؛ و 
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يقصد بتعبير �البرنامج النموذجــي� المرحلـة التمهيديـة لفـرض ضرائـب علـى  (د)
الأموال من جانب البلديات على النحو المنصوص عليه في هذه القاعدة التنظيمية؛ و  

يقصد بتعبير �المــال� المال الثابت؛ و  (هـ)
يقصد بتعبير �ضريبة الأموال� أي ضريبة بلدية على الأموال الثابتة؛ و  (و)

يقصد بتعبير �معدل الضريبة� معدل ضرائب الأمـوال المفروضـة عمـلا ـذه  (ز)
القاعدة التنظيمية؛ و 

يقصد بعبارة �دافع الضريبـة� مـالك المـال الخـاضع للضريبـة أو، إذا لم يكـن  (ح)
المالك معلوما أو لا يمكن تحديـده أو تحديـد مكانـه بشـكل فعلـي لأغـراض الضريبـة، مسـتعمل 

المال الخاضع للضريبة؛ و 
يقصد بتعبير �المال الخاضع للضريبة� المال الثابت الخاضع لضريبة الأموال.  (ط)

 
البند ٢ 

حكم عام 
ــــة في  يبــدأ برنــامج نموذجــي للتمــهيد لفــرض الضرائــب البلديــة علــى الأمــوال الثابت ٢-١
كوسـوفو في التـاريخ الـذي يبـدأ فيـه نفـاذ هـذه القـاعدة التنظيميـة ويسـتمر حـــتى ٣١ كــانون 
ــــع  الأول/ديســمبر ٢٠٠٢، مــا لم يتقــرر خــلاف ذلــك في قــاعدة تنظيميــة لاحقـــة. ويضطل

بالبرنامج النموذجي في ظل الإشراف العام من جانب السلطة المالية المركزية. 
تكون السلطة الماليـة المركزيـة مسـؤولة عـن عمليـة الـترخيص للبلديـات بالاشـتراك في   ٢-٢
البرنامج النموذجي، وعن الرقابـة عليـها مـن أجـل كفالـة الإدارة السـليمة للضرائـب المفروضـة 

على الأموال الثابتة من جانب البلديات وفقا لهذه القاعدة التنظيمية. 
تقوم السلطة المالية المركزيـة بـإصدار تعليمـات إداريـة وتوفـير التوجيـه للبلديـات فيمـا  ٢-٣

يتعلق بالترخيص للبلديات بالاشتراك في البرنامج النموذجي وبتنفيذ البرنامج. 
 

البند ٣ 
معايير المصادقة على اشتراك البلديات 

يتعـين علـى البلديـات، لكـي تتـم المصادقـــة علــى اشــتراكها في البرنــامج النموذجــي،  ٣-١
أن تقوم بما يلي: 
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تحديـد الأمـوال الـتي سـتدرج في القـاعدة الضريبيـة، وبيـان الخصـــائص الماديــة  (أ)
لتلك الأموال، وتحديد الأموال التي ستثتثنى مـن القـاعدة الضريبيـة وتوصيفـها توصيفـا سـليما، 

وفقا للإجراءات التي تحددها السلطة المالية المركزية؛ 
ـــاليب  اختيـار معايـير تقييـم الأمـوال المشـمولة في القـاعدة الضريبيـة عمـلا بأس (ب)

التقييم المحددة في البند ٥-٢؛ 
ــــات تبعـــا  تحديــد معــدل للضريبــة يمكــن أن يمــيز بــين الأمــوال حســب الفئ (ج)
لاسـتعمال المـال وموقعـه. ويمكـن أن تشـمل هـــذه الفئــات، دون حصــر بــالضرورة، الأمــوال 
الزراعية والسكنية والتجارية والصناعية، ولكن على أن تكــون متطابقـة في جميـع الأحـوال مـع 

الفئات التي تحددها السلطة المالية المركزية؛ 
إنشـاء القـدرة الإداريـــة اللازمــة للاضطــلاع بمــهام إدارة المعلومــات المتعلقــة  (د)
بالأموال، وتقييم الأموال، وإعداد الفواتــير، والتحصيـل، والطعـن الإداري، والإنفـاذ. ويشـمل 

هذا جملة أمور منها ما يلي: 
إنشاء مؤسسات الدعم اللازمـة لحفـظ السـجلات، وتقييـم الأمـوال، وإعـداد  �١�
الفواتير، والتحصيل، والإنفـاذ، والفصـل غـير القضـائي في الشـكاوى المقدمـة 

من دافعي الضرائب؛ 
ـــام موحــد لتخزيــن وحفــظ المعلومــات المتعلقــة بــالأموال الثابتــة،  إنشـاء نظ �٢�
ودافعي الضرائب، وقيمة المال، ومعدلات الضريبة، والسجل الزمـني للفواتـير 
والمدفوعـات الضريبيـة. ويحتفـظ بسـجلات ورقيـة ورقميـة تحتـوي علـى تلــك 

المعلومات وفقا للإجراءات التي تحددها السلطة المالية المركزية؛ 
إنشاء نظام للتقييم العادل والمنصف للأموال الخاضعة للضريبة؛  �٣�

تحديد معدلات الضرائـب على الأموال.  �٤�
البلديـات الـتي تسـتوفي جميـع المتطلبـات المحـددة في البنـد ٣-١ تصـادق السـلطة الماليـــة  ٣-٢
المركزية على مشاركتها في البرنامج النموذجي. وتسـتمر البلديـات المصـادق علـى مشـاركتها 

في الامتثال لمتطلبات المصادقة طوال تنفيذ البرنامج النموذجي. 
 

البند ٤ 
مسؤوليات البلديات وسلطتها 

لدى تلقي المصادقة، تقوم البلدية بما يلي، بالتنسيق الوثيق مع السلطة المالية المركزية: 
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إصدار قاعدة تنظيمية بلدية بشأن فرض ضرائب الأمـوال وفقـا لهـذه القـاعدة  (أ)
التنظيمية؛ و 

إرسال الفواتير الضريبية إلى دافعي الضرائب وكفالة تحصيل الضرائب؛ و  (ب)
إبقاء جميع ضرائب الأمـوال المحصلـة علـى هـذا النحـو للاسـتعمال في الميزانيـة  (ج)
البلديـة، رهنـا بـالقواعد والإجـراءات الـتي تضعـها السـلطة الماليـــة المركزيــة فيمــا يتصــل بمــهام 

الخزانة. 
 

البند ٥ 
معدل الضريبة، والقاعدة الضريبية، وتقييم التبعة الضريبية ومقدارها 

تحـدد البلديـة معـدل الضريبـة، ولكـن لا يجـوز أن يزيـــد عــن اثنــين (٢) في المائــة مــن  ٥-١
القاعدة الضريبية. ويطبق معدل الضريبة على نحو غير تمييزي. 

تكـون القـاعدة الضريبيـة هـي القيمـة السـوقية للمـــال الثــابت. وإذا لم تتوافــر بيانــات  ٥-٢
سوقية كافية لتحديـد القيمـة السـوقية، يجـوز تحديـد هـذه القيمـة بـالرجوع إلى الإيـرادات الـتي 

يدرها المال، أو تكلفة الإنشاء، أو مساحة العقار، أو عدد الغرف أو المكاتب. 
في الحالات التي يؤثر فيها موقع المال على قيمته تأثيرا ملموسا، يجوز للبلديـة أن تحـدد  ٥-٣
مناطق ضريبية مختلفة تعكس الفروق في قيـم الأمـوال. ويجـوز أن تكـون المنطقـة الضريبيـة الـتي 

يوجد فيها المال عاملا من العوامل في تحديد قيمة المال. 
يحدد مقدار التبعة الضريبية بحاصل ضرب القاعدة الضريبية في معدل الضريبة.  ٥-٤

 
البند ٦ 

الإعفاءات 
تعفى من ضريبة الأمـوال، الأمـوال الـتي تملكـها و/أو تسـتعملها الأمـم المتحـدة أو أي  ٦-١
جهاز من أجهزا، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتـة في كوسـوفو، والقـوة الأمنيـة 
الدوليـــة في كوســـوفو، والمنظمـــات الدوليـــة، والحكومـــات الأجنبيـــة، والســـلطات العامـــة، 
والمؤسسـات التعليميـة أو العلميـة العامـــة، والأمــاكن العامــة للعبــادة، مــا لم يكــن هــذا المــال 

مستعملا لغرض لا يتصل اتصالا مباشرا بالأغراض المعلنة. 
يجوز للبلدية أن تقرر إعفاء المال الذي تقل قيمته عن حد معين من الضرائب. ويطبـق  ٦-٢

هذا الإعفاء على نحو غير تمييزي. 
لا تمنح أي إعفاءات لدافعي الضرائب الأفراد ما لـم:  ٦-٣
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تحدد البلدية قواعد ومعايير وإجراءات منصفة وغير تمييزية لمنح الإعفاءات؛ و  (أ)
تـمنح الإعفاءات لفترة محدودة لا تتجاوز سنة واحدة (١).  (ب)

 
البند ٧ 

سحب المصادقة 
يجــوز للســلطة المــالية المركزيـة أن تسـحب المصـــادقة الـتي يكـــون قــد ســــبق منحــها 
لبلديـة مـا، إذا حـدث في أي وقـت أثنـاء فـترة البرنـامج النموذجـي، عـدم امتثـــال مــن جــانب 
البلدية للمتطلبات المحددة في هذه القاعدة التنظيمية والصكوك اللاحقة التي تصدر في إطارهـا، 
شريطة أن تكون السلطة المالية المركزية قد بعثــت إخطـارا بذلـك إلى البلديـة تذكـر فيـه طبيعـة 
فعل عدم الامتثال، وألا تكون البلدية قد صححت هذا الفعـل في غضـون تسـعين (٩٠) يومـا 

من تلقي هذا الإخطار. 
 

البند ٨ 
النطاق 

تســـري هـــذه القـــاعدة التنظيميـــــة علــــى الأمــــوال الخاصــــة وأمــــوال المؤسســــات 
العامة/المملوكة اجتماعيا. 

 
البند ٩ 
التنفيذ 

يجوز للممثل الخـاص للأمـين العـام أن يصـدر توجيـهات إداريـة مـن أجـل تنفيـذ هـذه 
القاعدة التنظيمية. 

 
البند ١٠ 

القانون المنطبق 
هذه القاعدة التنظيمية تـجب أي حكم يتعارض معها من أحكام في القانون المنطبق. 

 
البند ١١ 
بدء النفاذ 

يبدأ نفاذ هذه القاعدة التنظيمية في ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. 
(توقيع)  هانز هايكيـروب 
الممثل الخاص للأمين العام 
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القاعدة التنظيمية رقم ٢٤/٢٠٠١ 
ـــاعدة التنظيميـــة رقـــم ٢٠/١٩٩٩ لبعثـــة الأمـــم المتحـــدة لـــلإدارة الانتقاليـــة  المعدلــة للق

  في كوسوفو بشأن هيئة الأعمال المصرفية والمدفوعات في كوسوفو 
إن الممثل الخاص للأمين العام، 

عملا بالسلطة المخولة له بموجب قرار مجلـس الأمـن للأمـم المتحـدة ١٢٤٤ (١٩٩٩) 
المؤرخ ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩، 

وإذ يـأخذ في اعتبـاره القـاعدة التنظيميـة ١/١٩٩٩ المؤرخـــة ٢٥ تمــوز/يوليــه ١٩٩٩ 
لبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسـوفو، بصيغتـها المعدلـة، بشـأن سـلطة الإدارة المؤقتـة 

في كوسوفو، 
وقد أصدر القاعدة التنظيمية ٢٠/١٩٩٩ المؤرخـة ١٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩ 
لبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، بشأن هيئـة الأعمـال المصرفيـة والمدفوعـات في 

كوسوفو، 
ــق  ولغـرض تعزيـز سـلطة هيئـة الأعمـال المصرفيـة والمدفوعـات في كوسـوفو، فيمـا يتعل

بالترخيص للمؤسسات المالية في كوسوفو والإشراف عليها وتنظيم أعمالها، 
ــلإدارة  يعـدل بموجـب هـذا القـاعدة التنظيميـة رقـم ٢٠/١٩٩٩ لبعثـة الأمـم المتحـدة ل

المؤقتة في كوسوفو،  
وبناء على ذلك، تصبـح القـاعدة التنظيميـة بالصيغـة التاليـة اعتبـارا مـن التـاريخ الـذي 

يبدأ فيه نفاذ هذه القاعدة التنظيمية: 
  

القاعدة التنظيمية رقم ٢٠/١٩٩٩ 
  المتعلقة يئة الأعمال المصرفية والمدفوعات في كوسوفو 

إن الممثل الخاص للأمين العام، 
عملا بالسلطــة المخولـة لـــه بموجـب قـرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة ١٢٤٤ 

(١٩٩٩) المؤرخ ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩، 
ــــه  وإذ يــأخذ في اعتبــاره القــاعدة التنظيميــة رقــم ١/١٩٩٩ المؤرخــة ٢٥ تمــوز/يولي
١٩٩٩ لبعثــة الأمــم المتحــدة لــلإدارة المؤقتــة في كوســوفو بشــــأن ســـلطة الإدارة المؤقتـــة في 

كوسوفو، 
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ولغرض تعزيز الاقتصاد في كوسوفو بتوفير مؤسسات ونظم مالية كفؤة وسـليمة عـن 
طريق إنشاء هيئة الأعمال المصرفية والمدفوعات في كوسوفو، 

يصدر بموجب هذا ما يلي: 
  

 أحكام عامة 
البند ١ 

مركز هيئة الأعمال المصرفية والمدفوعات في كوسوفو 
هيئـة الأعمـال المصرفيـة والمدفوعـات في كوسـوفو (المسـماة فيمـا يلـي �الهيئــة�) هــي 

كيان اعتباري عام مستقل. 
 

البند ٢ 
تعاريف 

حيثمـا تسـتعمل المصطلحـات المدرجـة أدنـاه في هـذه القـــاعدة التنظيميــة، يـــقصد ــا 
المعاني التالية: 

يـقصد بتعبير �المصرف� شخص اعتبـاري يمـارس عمـل قبـول الودائـع في كوسـوفو 
واسـتعمال هـذه الأمـوال كلـها أو بعضـــها لتقــديم ائتمانــات أو للقيــام باســتثمارات لحســاب 

الشخص القائم بالعمل التجاري وعلى مسؤوليته؛ 
ــال في  ويــقصد بتعبـير �الائتمـان� أي الـتزام مباشـر أو غـير مباشـر بدفـع مبلـغ مـن الم
مقابل الحق في استرداد المبلغ المدفوع والمستحق السداد وفي دفع فـائدة أو رسـوم أخـرى علـى 
ذلك المبلغ، وأي تمديد لتاريخ اسـتحقاق ديـن، وأي ضمـان صـادر بتسـديد ديـن، وأي الـتزام 
ـــح �الائتمــان� الودائــع المصرفيــة  باكتسـاب حـق في دفـع مبلـغ مـن المـال؛ ولا يشـمل مصطل

وشراء سندات الديون في السوق الثانوية؛ 
ويـقصد بتعبير �سند الدين� أي صك مديونية قابل للتداول وأي صك آخر مكـافئ 

لصك المديونية هذا سواء في شكل شهادة أو قيد دفتـري؛ 
ويـقصد بتعبير �المؤسسة المالية� أي منظمـة مـن قبيـل المصـارف أو شـركات التـأمين 
أو وسطاء التأمين أو الأشخاص الآخرين الذين يقدمون واحدة أو أكثر مـن الخدمـات التاليـة: 
أخذ الودائع؛ أو تقديم خدمات التأمين لحمـلة شهادات التأمين؛ أو تقديم الائتمـان؛ أو ضمـان 
الاكتتـاب في الأوراق الماليـة أو التعـامل ـا أو الوسـاطة بشـأا أو توزيعـــها؛ أو العمــل بصفــة 
مديـر لشـركة اسـتثمار أو مستشـار للاسـتثمار؛ أو توفـير خدمـات ماليـة أخـرى مثـل خدمـات 
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تمويل استئجار المعدات، أو التعميل، أو خدمات تمويــل المشـاريع الصغـرى، أو النقـد الأجنـبي؛ 
أو تقديم خدمات معلوماتية أو استشارية أو معاملاتية مالية أخرى؛ 

ويـقصد بتعبير �المبادئ التوجيهية� توصيات غير ملزمة أو بيانـات غـير ملزمـة تتعلـق 
بالسياسات تصدرها الهيئة لعلم المؤسسات المالية والأطراف الأخرى المعنية بعمليات الهيئة؛ 

ـــاري يــزاول توفــير خدمــات التــأمين  ويــقصد بتعبـير �شـركة التـأمين� شـخص اعتب
لحَـــملة شهادات التأمين؛ 

ويـقصد بتعبير �وسـيط التـأمين� وسـيط أو وسـيط فرعـي أو سمسـار للتـأمين، سـواء 
أكان على شكل شركة أم لا؛ 

ويـقصد بتعبير �المعايير المحاسبية الدولية� أحدث معايير محاسبية دوليـة أصدرـا لجنـة 
المعايير المحاسبية الدولية؛ 

ويـقصد بتعبير �أمــر� توجيه إلزامي تصدره الهيئة تنفيذا لهذه القاعدة التنظيمية؛ 
ويـقصد بتعبير �الرسوم المعقولة� الرسوم التي تغطي التكاليف المباشرة وغير المباشـرة 

التي تتكبدها الهيئة في تقديمها للخدمة أو الخدمات التي تفرض عليها الرسوم؛ 
ويـقصد بتعبير �قاعـدة� توجيـه إلزامـي تصـدره الهيئـة تنفيـذا لهـذه القـاعدة التنظيميـة 

إلى جميع المؤسسات المالية. 
 

البند ٣ 
أهلية الهيئة 

للهيئة أهلية:  ٣-١
(أ) الدخول في عقود؛ و 

الحصـول علـى الأمـوال، سـواء المنقولـة منـها أو الثابتـة، وحيازــا والتصــرف  (ب)
فيها لأغراض القيام بعملها. 

ـــة الأمــم المتحــدة لــلإدارة المؤقتــة في كوســوفو،  يجـوز للهيئـة أن تقـوم، نيابـة عـن بعث ٣-٢
باستعمال وإدارة أموال المصرف الوطني في كوسوفو، الواقع مقره في شـارع المارشـال تيتـو في 
بريشـتينا (والمعـروف حاليـا باســـم شــارع الأم تــيريزا)، وأمــوال دائــرة المدفوعــات العامــة في 

كوسوفو، الواقع مقرها في شارع لينين في بريشتينا. 
 



1001-56619

S/2001/926/Add.1

البند ٤ 
السلطات العامة 

تمـارس الهيئـة جميـع السـلطات الـتي تخولهـا علـى وجـه التحديـد هـذه القـاعدة التنظيميـة  ٤-١
وسـائر القوانـين المنطبقـة وتمـارس السـلطات الفرعيـة اللازمـــة منطقيــا لمزاولــة هــذه الســلطات 

المخولة. 
تتمتع الهيئة بالاستقلال في االين التنفيذي والإداري، باستثناء ما ينص عليـه في هـذه  ٤-٢
القاعدة التنظيمية. ولا يجوز لأي شخص أن يسـعى إلى التأثـير علـى نحـو غـير سـليم علـى أداء 
ـــن العــاملين لديــها لواجباتــه، أو التدخــل في أنشــطة  أي عضـو في مجلـس إدارة الهيئـة أو أي م

الهيئة. 
 

البند ٥ 
الأهداف الرئيسية 

تتمثل الأهداف الرئيسية للهيئة فيما يلي: 
دعم وجود نظام كـفء ومأمون للمدفوعات الداخلية؛  (أ)

تعزيز السيولة، والملاءة، والتشغيل الكــفء لنظـام مصـرفي مسـتقر قـائم علـى  (ب)
السوق، بما في ذلك تنظيم أعمال المصارف وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى. 

 
البند ٦ 

السلطات الخاصة 
يكون للهيئة السلطات الخاصة التالية: 

توصية الممثل الخاص للأمين العام بمبادئ توجيهية عامـة بشـأن السياسـات في  (أ)
االات الداخلة في نطاق مسؤوليتها، وذلك بتوجيه من نائب الممثـل الخـاص لشـؤون التعمـير 

والتنمية في اال الاقتصادي؛ و 
وضع وتنفيذ تدابير لنظامي المدفوعات والتسويات للمعاملات بالعملـة المحليـة  (ب)

والعملات الأجنبية في كوسوفو، والإشراف على هذين النظامين وتنظيم أعمالهما؛ و 
امتلاك وتشغيل نظام واحد أو أكثر للمدفوعات؛ و  (ج)

التصرف كهيئة مصرفية إزاء السلطة المالية المركزية وتزويدها بالمشورة الماليـة  (د)
بناء على طلبها؛ و 

التصرف كوكيل مالي للسلطة المالية المركزية؛ و  (هـ)
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الاحتفـاظ بمـا تودعـه لديـها المصـــارف والســلطة الماليــة المركزيــة والكيانــات  (و)
الأخرى من ودائع بالعملات الأجنبية؛ و 

ضمــان وجــود مـــدد كــافٍ مــــن الأوراق والمســـكوكات النقديـــة لتســـوية  (ز)
المعاملات النقدية؛ و 

الاحتفاظ بمستودع للحفظ الآمن للعملات والأوراق المالية؛ و  (ح)
إصدار التراخيص للمؤسسات المالية والإشراف عليها وتنظيم أعمالها؛ و  (ط)

الإشراف على المتاجرين بالنقد الأجنبي وتنظيم أعمالهم؛ و  (ي)
إجـراء تحليـل اقتصـادي ونقــدي دوري لاقتصــاد كوســوفو، ونشــر نتائجــه،  (ك)

وتقديم المقترحات والتدابير لإدارة الأمم المتحدة المؤقتة في كوسوفو بناء على هذا التحليل. 
 

البند ٧ 
التعاون مع البعثة، إدارة الأمم المتحدة المؤقتة في كوسوفو 

تتعاون الهيئة مع البعثة، إدارة الأمم المتحدة المؤقتة في كوسوفو، ومع الكيانات التابعـة  ٧-١
لها في سعيها إلى تحقيق أهدافها. 

تقـدم الهيئـة معلومـات عامـة علـى النحـو الـذي تطلبـه مـن حـين لآخـر الســـلطة الماليــة  ٧-٢
ـــم المتحــدة المؤقتــة في كوســوفو فيمــا يتعلــق  المركزيـة والكيانـات الأخـرى التابعـة لإدارة الأم
ـــة المركزيــة والكيانــات التابعــة  بالمدفوعـات، والشـؤون المصرفيـة والماليـة، وتـزود السـلطة المالي
للإدارة المؤقتة الهيئة من حين لآخر بمـا قـد تطلبـه مـن معلومـات فيمـا يتعلـق بشـؤون الاقتصـاد 

الكلي والشؤون المالية. 
 

البند ٨ 
التعاون التقني 

يجـوز للهيئـة أن تشـارك في اجتماعـات اـالس والمنظمـات الدوليـة المتعلقـة بــالجوانب  ٨-١
التقنيـة لنظـم المدفوعـات، والإشـراف علـى المؤسسـات الماليـة، والمســـائل الأخــرى الداخلــة في 

ميادين اختصاصها. 
يجــوز للهيئــة أن تقــدم خدمــات في مجــالي الأعمـــال المصرفيـــة والمدفوعـــات لفـــائدة  ٨-٢
الحكومـات الأجنبيـة والمصـارف الأجنبيـة والســـلطات النقديــة الأجنبيــة، والمنظمــات الدوليــة 

العامة وغيرها من المؤسسات الدولية. 
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البند ٩ 
الإعــلام 

تقوم الهيئة بـإعلام الجمـهور والسـلطة الماليـة المركزيـة علـى أسـاس منتظـم وفي الوقـت 
المناســب بتحليلــها للتطــــورات الحاصلـــة في مجـــال الاقتصـــاد الكلـــي وفي الأســـواق الماليـــة، 

وبالمعلومات الإحصائية ذات الصلة. 
 

البند ١٠ 
مكاتب الهيئة 

يكون المكتب الرئيسـي للهيئـة في بريشـتينا. ويجـوز للهيئـة أن تنشـئ فروعـا ومكـاتب 
اتصال ومرافق للعمليات في مواقع أخرى في كوسوفو حسب الاقتضاء. 

 
البند ١١ 
الحسابات 

لا يجــوز للهيئــة أن تفتــح حســابات في دفاترهــا إلا باســم الســلطة الماليــــة المركزيـــة  ١١-١
والكيانات الأخرى التابعة لإدارة الأمم المتحدة المؤقتة في كوسوفو، والمؤسسات المالية العاملـة 
بصــورة قانونيــة في كوســوفو، والمصــارف الأجنبيــــة، والمؤسســـات الماليـــة الدوليـــة العامـــة، 
والمنظمـات المانحـة. ولا يجـوز للهيئـة أن تفتـح حسـابات للأشـخاص الطبيعيـــين أو المؤسســات 

التجارية. 
يكون لجميع خصوم الهيئـة في إطـار حسـابات الإيـداع مـا يقابلـها مـن الأصـول علـى  ١١-٢

النحو المنصوص عليه في البند ٤٨ أدناه. 
  

الأحكام المالية    
البند ١٢ 
رأس المال 

يكون رأس المال المـأذون بـه للهيئـة ٥ ملايـين مـارك ألمـاني. وبعـد ذلـك، يكـون رأس  ١٢-١
المال وحسابات الاحتياطي العـام معـادلين لنسـبة خمسـة في المائـة مـن المبلـغ الإجمـالي للأرصـدة 
ـــان  الدائنـة لجميـع الحسـابات الـتي يحتفـظ ـا في دفـاتر الهيئـة أصحـاب الحسـابات والمبينـة في بي
أصـول وخصـوم الهيئـة في ايـة كـل سـنة ماليـة. ويجـوز زيـادة رأس المـال بمبـالغ تحددهـا الهيئـــة 
ويوافـق عليـها الممثـل الخـاص للأمـين العـام. ولا يخضـع رأس مـــال الهيئــة للتحميــل بالتزامــات 

الديون. 
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لا يجوز إجراء أي تخفيـض في رأس المـال إلا بموجـب قـاعدة تنظيميـة يصدرهـا الممثـل  ١٢-٢
الخاص للأمين العام. 

إذا:  ١٢-٣
انخفضت قيمة أصول الهيئـة في البيـان التقديـري الشـهري للأصـول والخصـوم  (أ)

إلى ما دون مجموع خصومها ورأس مالها المأذون به غير المخفض، أو 
كـان صـافي ربـح الهيئـة بالنسـبة لأي سـنة ماليـة غـير كـافٍ لزيـادة رأس المــال  (ب)
وحسـابات الاحتيـاطي العـام للهيئـة إلى مســـتوى يعــادل خمســة في المائــة مــن المبلــغ الإجمــالي 
للأرصدة الدائنة لجميع الحسابات التي يحتفظ ا أصحاب الحسابات في دفاتر الهيئـة والمبينـة في 

بيان أصول وخصوم الهيئة في اية كل سنة مالية، 
تبذل السلطة المالية المركزية، في غضـون شـهر واحـد بعـد نشـر بيـان الأصـول والخصـوم ذاك، 
قصاراهـا في نطـاق المـوارد المتاحـة لتقـديم مسـاهمة بـالمبلغ الـلازم أو المبـالغ اللازمـــة لســد هــذا 

العجز في رأس مال الهيئة. 
 

البند ١٣ 
تحديد الإيرادات وتخصيصها 

بالنسـبة لكـل سـنة ماليـة، يحسـب صـافي الإيــرادات أو صــافي الخســارة للهيئــة وفقــا  ١٣-١
للمعايير المحاسبية الدولية. 

يخصص الإيراد الصافي في كل سنة لحساب الاحتياطي العـام إلى أن يعـادل رأس المـال  ١٣-٢
وحسابات الاحتياطي العـام نسـبة خمسـة في المائـة مـن المبلـغ الإجمـالي للأرصـدة الدائنـة لجميـع 
الحسابات التي يحتفظ ا أصحاب الحسـابات في دفـاتر الهيئـة والمبينـة في بيـان أصـول وخصـوم 

الهيئة في اية كل سنة مالية. 
يـــحول أي مقــدار متبـــقٍ مــن الإيــراد الصــافي إلى الســلطة الماليــة المركزيــة كــــإيراد  ١٣-٣

للميزانية. 
في حالة وجود خسارة صافية، تقيَّــد هذه الخسارة علـى حسـاب الاحتيـاطي العـام أو  ١٣-٤

على حساب رأس المال، ذا الترتيب. 
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البند ١٤ 
الميزانية السنوية 

يـبلغ عن جميع النفقـات الماديـة المقترحـة للهيئـة في ميزانيـة سـنوية يوافـق عليـها مجلـس 
الإدارة وتعرض للعلم على السلطة المالية المركزية. 

  
التنظيم والإدارة   

البند ١٥ 
تنظيم الهيئة 

يكون للهيئة مجلس إدارة وإدارة وموظفون. 
 

البند ١٦ 
مجلس الإدارة 

يضع مجلس الإدارة السياسات لعمليات الهيئة ويشرف على تنفيذها.  ١٦-١
يرفع موظفو الهيئة إلى مجلـس الإدارة، عشـر مـرات علـى الأقـل في السـنة، تقـارير عـن  ١٦-٢
تسييـر عمليات الهيئـة وتنفيـذ سياسـاا، وعـن سـلامة النظـام المـالي، وعـن حالـة أسـواق النقـد 
وأسواق رأس المال وأسـواق العمـلات الأجنبيـة، بمـا في ذلـك جميـع الأحـداث والظـروف الـتي 

يكون لها، أو يتوقع أن يكون لها، أثر ملحوظ على إدارة الهيئة أو عملياا أو على تنفيذ  
سياساا أو على النظام المالي أو على الأسواق السالفة الذكر. 

 
البند ١٧ 

سلطات مجلس الإدارة 
تكون لس الإدارة السلطات التالية: 

ــــة بتنفيـــذ ســـلطات الهيئـــة الموصوفـــة في البنـــد ٦  تحديــد السياســات المتعلق (أ)
والإشراف على تنفيذها من قبل الإدارة والموظفين؛ و 

اعتماد جميع القواعد، والأوامر والمبادئ التوجيهية التي تصدرها الهيئة؛ و  (ب)
ـــها الهيئــة إلى إدارة الأمــم  الموافقـة علـى جميـع التقـارير والتوصيـات الـتي تقدم (ج)

المتحدة المؤقتة في كوسوفو؛ و 
تقـديم توصيـات إلى الممثـــل الخــاص للأمــين العــام بشــأن مشــاركة الهيئــة في  (د)

المشاورات التقنية مع المنظمات الدولية؛ و 
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اعتماد النظام الداخلي للهيئة؛ و  (هـ)
تحديد تنظيم الهيئة؛ و  (و)

الموافقة على تعيين المفتش العام للهيئة؛ و  (ز)
إنشاء وإغلاق المكاتب الفرعية والوكالات التابعة للهيئة؛ و  (ح)

تحديـد ميزانيـة الهيئـة وأحكـام وشـروط خدمـة العـاملين والوكـلاء والمراســـلين  (ط)
التابعين للهيئة؛ و 

تحديد السياسات المحاسبية للهيئة، والموافقة علـى تقـارير الهيئـة وبياناـا الماليـة  (ي)
الدورية؛ و 

البت في استدامة الهيئة بمبالغ كبيرة وفي أحكام وشروط هذه الديون؛ و  (ك)
تحديد فئات الأصول التي تكون ملائمة لاستثمار الموارد المالية للهيئة؛ و  (ل)  

قبــول أو رفــض طلبــات ترخيــص أو تســــجيل المؤسســـات الماليـــة، وإلغـــاء  (م)
تراخيص أو تسجيلات المؤسسات المالية؛ و 

اعتماد الهياكل والسياسات والإجراءات الداخلية لترخيص المؤسسـات الماليـة  (ن)
وتسجيلها والإشراف عليها وتنظيم أعمالها. 

 
البند ١٨ 

تكوين مجلس الإدارة 
يتـألف مجلـس الإدارة مـن سـبعة أشـخاص يعينـهم الممثـل الخـاص للأمـين العـــام، هــم:  ١٨-١
الرئيـس، والمديـر الإداري، ونـائب المديـر الإداري للإشـراف علـــى المؤسســات الماليــة وتنظيــم 
أعمالها، ونائب المدير الإداري لنظـم المدفوعـات، وثلاثـة أشـخاص آخريـن (يعـين اثنـان منـهم 

من إدارة الأمم المتحدة المؤقتة في كوسوفو). 
ـــهم وبخــبرم المهنيــة في  يكـون أعضـاء مجلـس الإدارة مـن الأشـخاص المعروفـين بتراهت ١٨-٢

المسائل المالية والمصرفية. 
تكون مدة عضوية كل عضو في مجلـس الإدارة سـت سـنوات. ويجـوز أن يعـاد تعيـين  ١٨-٣

أعضاء مجلس الإدارة. 
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البند ١٩ 
تعويض أعضاء مجلس الإدارة 

يتلقى أعضاء مجلس الإدارة تعويضا من الهيئة مماثلا للتعويض الـذي يتلقـاه الأشـخاص 
الذين يشغلون مناصب تنفيذية أو غـير تنفيذيـة في مجـالس الإشـراف أو الإدارة، وفقـا للحالـة، 

في المؤسسات المالية الكبيرة الموجودة في المنطقة. 
 

البند ٢٠ 
عدم الأهلية لعضوية مجلس الإدارة 

لا يجوز لأي شــخص أن يشـغل عضويـة مجلـس الإدارة إذا كـان موظفـا أو مسـتخدما 
في مؤسسة مالية تعمل عن طريق مكاتب لهـا موجـودة في كوسـوفو أو إذا كـان مالكـا منتفعـا 

لحصة تبلغ ٥ في المائة أو أكثر من الأسهم في مؤسسة مالية ما. 
 

البند ٢١ 
إقالة أعضاء مجلس الإدارة 

يقوم مجلس الإدارة، أو الممثل الخاص للأمين العـام في حـال عـدم قيـام الـس بذلـك،  ٢١-١
بإقالة أي عضو في الس، إذا: 

أصبح غير مؤهل لعضوية مجلس الإدارة عملا بالبند ٢٠؛ أو  (أ)
أدين بارتكاب جريمة يحكم على مرتكبـها بالسـجن دون خيـار دفـع غرامـة؛  (ب)

أو 
كان مدينا في إجراء يتعلق بإفلاس أو إعسار؛ أو  (ج)

جردته سلطة مختصة من أهلية ممارسة أي مهنة أو أوقفت ممارسـته لهـا بسـبب  (د)
سوء سلوك شخصي؛ أو 

قضت أغلبية من أعضاء مجلس الإدارة بأنه ضالع في نشـاط غـير قـانوني أو في  (هـ)
سوء سلوك جسيم أثناء شغله لمنصبه. 

وإضافة إلى أحكام البند ٢١-١، يجوز للمجلس، أو للممثـل الخـاص للأمـين العـام في  ٢١-٢
ـــام الــس بذلــك، أن يقيــل أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس الإدارة، إذا قضــت  حـال عـدم قي

وأوصت أغلبية من أعضاء مجلس الإدارة بأن العضو: 
غير قادر علـى أداء مـهام هـذا المنصـب بسـبب اعتـلال بـدني أو ذهـني اسـتمر  (أ)

لأكثر من شهرين؛ أو 



01-5661917

S/2001/926/Add.1

غاب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتاليـة لـس الإدارة دون أن يكـون لهـذا  (ب)
الغياب، في رأي مجلس الإدارة، سبب يبرره. 

 
البند ٢٢ 
الاستقالة 

يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاسـتقالة بتقـديم إشـعار خطـي إلى الممثـل الخـاص للأمـين 
العام قبل تاريخ الاستقالة بشهر واحد على الأقل. 

 
البند ٢٣ 

المناصب الشاغرة في مجلس الإدارة 
يشغل أي منصب شاغر في مجلس الإدارة بتعيـين عضـو جديـد في مجلـس الإدارة وفقـا 

للبند ١٨. 
 

البند ٢٤ 
اجتماعات مجلس الإدارة 

يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة، أو عضـو آخـر في مجلـس الإدارة  ٢٤-١
في حال غياب الرئيس. 

يجتمـع مجلـس الإدارة بمعـدل التواتـر الـذي تقتضيـه أعمـال الهيئـــة ولكــن دون أن يقــل  ٢٤-٢
ذلك عن مرة واحدة كل شهر تقويمي. 

المدير الإداري هو الذي يدعو مجلس الإدارة إلى الانعقـاد؛ ويجـوز أيضـا أن يدعـى إلى  ٢٤-٣
الانعقاد بناء على طلب خطي يقدمه أي عضوين من أعضاء مجلس الإدارة. 

يدعى مجلس الإدارة إلى الانعقاد بإبلاغ جميع أعضاء الس بموعد الاجتمـاع ومكـان  ٢٤-٤
انعقـاده وجـدول أعمالـه، قبـل الموعـد المحـدد لعقـد الاجتمـاع بخمسـة أيـام عمـل علـــى الأقــل؛ 

ويجوز في حالات الطوارئ الدعوة إلى الانعقاد على هذا النحو بإشعار أقصر مدة من ذلك. 
يكــون لكــل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الإدارة صــــوت واحـــد. وفي حـــال تعـــادل  ٢٤-٥

الأصوات، يدلي الرئيس بالصوت المرجح. 
يتألف النصاب القانوني لتسيير الأعمال في أي اجتمـاع لـس الإدارة مـن خمسـة مـن  ٢٤-٦

أعضاء الس. 
فيما عدا مـا تنـص عليـه هـذه القـاعدة التنظيميـة خلافـا لذلـك، تتخـذ قـرارات مجلـس  ٢٤-٧
الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضـاء الحـاضرين والمصوتـين، إلا أن النظـام الداخلـي للهيئـة يجـوز 
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أن يسمح بعقد الاجتماعات وبإجراء التصويـت عـن طريـق الاتصـالات السـلكية واللاسـلكية 
أو، في بعـض الحـالات الاسـتثنائية، بواسـطة تلكـس مجـرب أو أيـة وسـيلة أخـرى مـن وســائل 

الاتصال الالكترونية اربة. 
رهنـا بشـرط النصـاب القـانوني المنصـوص عليـه في البنـد ٢٤-٦، لا تبطـل صحـــة أي  ٢٤-٨

عمل أو إجراء اتخذه مجلس الإدارة بمجرد وجود شاغر أو شواغر في مجلس الإدارة. 
تكون جميع الأعمال التي قـام ـا شـخص بحسـن نيـة بوصفـه عضـوا في مجلـس الإدارة  ٢٤-٩
صحيحــة حــتى إذا اكتشــف فيمــا بعــد عيــب في تعيــين ذلــك الشــخص أو في أهليتــــه أو في 

مؤهلاته. 
 

البند ٢٥ 
وقائع اجتماعات مجلس الإدارة 

تكـون وقـائع اجتماعـات مجلـس الإدارة سـرية. ويجـوز لـس الإدارة أن يقـرر إعـــلان  ٢٥-١
ـــور قراراتــه بشــأن مســائل  نتيجـة مداولاتـه بشـأن أيـة مسـألة مـن المسـائل وأن ينشـر علـى الف

السياسة العامة. 
يوقع على محضـر كـل اجتمـاع لـس الإدارة الرئيـس أو القـائم بمـهام الرئاسـة وأمـين  ٢٥-٢

مجلس الإدارة. 
يقوم المدير الإداري بتعيـين أمـين مجلـس الإدارة مـن بـين كبـار موظفـي الهيئـة، وذلـك  ٢٥-٣
لحضور جميع اجتماعات الس وحفظ جميع سجلات الهيئة وتنفيذ المـهام الأخـرى المنصـوص 

عليها في النظام الداخلي للهيئة. ولا يكون أمين مجلس الإدارة عضوا في الس. 
 

البند ٢٦ 
الكشوف المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة؛ الواجبات الاستئمانية 

يكشـف أعضـاء مجلـس الإدارة للمجلـس دوريـا وبالكـامل عمـــا قــد يحوزونــه هــم أو  ٢٦-١
أعضاء أسرهم المعيشـية بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة مـن مصـالح ماليـة ذات شـأن؛ وتقـدم 

هذه الكشوف وفقا لمبادئ توجيهية يعتمدها مجلس الإدارة. 
كلمـا عرضـت أي مسـألة تتعلـق ـذه المصلحـة علـى مجلـس الإدارة، يكشـف العضـــو  ٢٦-٢
المعني عن مصلحته في بداية المناقشة ولا يشـارك في المناقشـة ولا في اتخـاذ أي قـرار بشـأن هـذه 

المسألة؛ ولكن حضوره يؤخذ في الحسبان لغرض تكوين النصاب القانوني. 
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على أعضاء مجلــس الإدارة وموظفـي الهيئـة واجـب اسـتئماني تجـاه الهيئـة وزبـائن الهيئـة  ٢٦-٣
يقتضي منهم تقديم مصالح الهيئة ومصالح زبائن الهيئة على مصلحتهم المالية الخاصة. 

 
البند ٢٧ 

تكوين إدارة الهيئة 
تتألف إدارة الهيئة من المدير الإداري ونائب المدير الإداري للإشراف على المؤسسات 

المالية ونائب المدير الإداري لنظم المدفوعات. 
 

البند ٢٨ 
الخدمة اللاحقة 

لا يجـوز لأعضـاء سـابقين في مجلـس الإدارة العمـل بصفـة مهنيـة في أي مؤسسـة ماليـــة 
تزاول عملا في كوسوفو عقب خروجهم من الهيئة ولمدة عام واحد. 

 
البند ٢٩ 

إدارة الهيئة 
يعمل المدير الإداري بوصفه كبير الموظفـين التنفيذيـين للهيئـة والمسـؤول عـن الأعمـال  ٢٩-١
اليومية للهيئة. وفي حال غياب المدير الإداري أو عجزه على نحو آخر عن العمل، يقـوم نـائب 
المديـر الإداري للإشـراف علـى المؤسسـات الماليـة، أو، في حـــال غيابــه، نــائب المديــر الإداري 

لنظم المدفوعات، بالعمل بوصفه كبير الموظفين التنفيذيين للهيئة. 
يكـون المديـر الإداري مسـؤولا أمـام مجلـس الإدارة عـن تنفيـذ قـــرارات الــس وعــن  ٢٩-٢

توجيه ومراقبة إدارة الهيئة وعملياا. 
تنـاط بـالمدير الإداري جميـع السـلطات الـتي لم تخصـص تحديـدا لـس الإدارة. ويخــول  ٢٩-٣
للمديـر الإداري، ضمـن حـدود سـلطاته، أن يتخـــذ جميــع الإجــراءات اللازمــة أو المســتصوبة 
لإدارة الهيئة أو لعملياا، بما في ذلك، دون حصر، الدخول في التزامـات تعاقديـة باسـم الهيئـة، 
وتعيين موظفي الهيئة ووكلائها ومراسليها، وتمثيل الهيئة بوجه عام. ويجوز للمديـر الإداري أن 

يفوض بعض سلطاته، بموافقة من مجلس الإدارة، إلى موظفين آخرين من موظفي الهيئة. 
يكـون نـائب المديـر الإداري للإشـراف علـى المؤسسـات الماليـــة مســؤولا أمــام المديــر  ٢٩-٤
الإداري. ورغما عن المادة ١٧، يخول لنائب المدير الإداري للإشـراف علـى المؤسسـات الماليـة 
اتخاذ تدابير الإنفاذ، بما في ذلـك إصـدار الأمـر لأي مؤسسـة ماليـة باتخـاذ إجـراءات للجـبر، أو 
تعيـين قـابض لمؤسسـة ماليـة، أو فـرض جـزاءات تنـــص عليــها هــذه القــاعدة التنظيميــة أو أي 
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قوانـين أو أنظمـة منطبقـة أخـرى تتعلـق بـترخيص المؤسسـات الماليـة والإشـراف عليـها وتنظيــم 
أعمالها. 

يكون نائب المدير الإداري لنظم المدفوعات مسؤولا أمام المدير الإداري.  ٢٩-٥
 

المادة ٣٠ 
المفتش العام للهيئة 

يعين المدير الإداري مفتشا عاما للهيئة بموافقة من مجلس الإدارة. ويكون المفتش العـام  ٣٠-١
شخصا لديه من المؤهلات ما يجعله جديرا بالعمل في الس. 

يجـوز للمفتـش العـام الاسـتقالة مـن منصبـه بـأن يقـدم إلى المديـر الإداري إشـــعارا قبــل  ٣٠-٢
تاريخ الاستقالة بفـترة لا تقـل عـن شـهرين. ولا يقـال المفتـش العـام مـن منصبـه إلا بقـرار مـن 
الممثل الخاص للأمين العام أو من مجلس الإدارة يستند إلى واحـد أو أكـثر مـن مـبررات الإقالـة 

المحددة في البند ٢١. 
تشمل واجبات المفتش العام ما يلي:  ٣٠-٣

تقييم جودة نظم الإدارة والمراقبة المالية القائمة والمقترحة؛ و  (أ)
اختبــار عمــل تلــك النظــم وموثوقيــة وســلامة مــــا تنتجـــه مـــن المعلومـــات  (ب)

والمعاملات؛ و 
اختبار كفاية ضوابط حماية أصول الهيئة والتثبت، عند الاقتضـاء، مـن وجـود  (ج)

الأصول؛ و 
ـــة والتوجيــهات والقواعــد  اختبـار مـدى الامتثـال للقوانـين والقواعـد التنظيمي (د)

والأوامر والسياسات الإدارية التي تنظم عمليات الهيئة؛ و 
إجراء استعراضات لمدى الفعاليـة والكفـاءة في اسـتعمال مـوارد الهيئـة وتقـديم  (هـ)

التوصيات المناسبة إلى الإدارة؛ و 
إجراء استعراضات خاصة لدى طلب الإدارة لها والاضطلاع بمهمــة الاتصـال  (و)

بمراجعي حسابات الهيئة. 
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البند ٣١ 
موظفو الهيئة 

لا يسـتخدم موظفـي الهيئـة أي شـخص غـير الهيئـة، مـا لم يقـرر مجلـس الإدارة خــلاف  ٣١-١
ذلك. 

يعتمد مجلس الإدارة شروطا وأحكاما للتوظيف تتضمن أحكامـا تحـول دون تضـارب  ٣١-٢
المصالح. 

 
البند ٣٢ 

العاملون بالهيئة ووكلاؤها ومراسلوها 
يعين المدير العام العاملين بالهيئة ووكلاءها ومراسـليها وينـهي تعيينـهم، ضمـن حـدود  ٣٢-١

الشروط والأحكام العامة للتوظيف التي يعتمدها مجلس الإدارة ووفقا لها. 
لا يحسب أي مرتب أو تعويض أو أجر أو غير ذلك مـن المكافـآت أو البـدلات الـتي  ٣٢-٢

تدفعها الهيئة، بالرجوع إلى الدخل الصافي أو الأرباح الصافية أو الإيرادات الأخرى للهيئة. 
 

البند ٣٣ 
تضارب المصالح 

يكرس المدير الإداري والمفتش العام خدمامـا المهنيـة كاملـة للهيئـة، ولا يشـغلان أي  ٣٣-١
منصب آخر أو وظيفة أخرى، سواء أكانت بأجر أم دون أجر، إلا بصفتهما معينـين مـن قبـل 

الهيئة ولغرض القيام بجهود تثقيفية ومدنية من حين لآخر. 
لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلـس الإدارة أو أي موظـف مـن موظفـي الهيئـة قبـول  ٣٣-٢
أي هدية أو قرض، أو قبولهما باسم أي شخص تربطه بـه صلـة عائليـة أو تجاريـة أو ماليـة، إذا 
كان هذا القبول يؤدي أو يوحي بأنه يـؤدي إلى الانتقـاص مـن إخلاصـه بتراهـة لواجباتـه تجـاه 

الهيئة. 
البند ٣٤ 

السرية 
لا يجوز لأي شخص يعمل أو سبق أن عمل بوصفه عضوا مـن أعضـاء مجلـس الإدارة  ٣٤-١
أو موظفـا مـن الموظفـين أو بوصفـه مراجـع حسـابات أو وكيـلا أو مراسـلا للهيئـة أن يســمح، 
على نحو لا تـأذن بـه هـذه القـاعدة التنظيميـة، بـالاطلاع علـى أي معلومـات هامـة غـير معلنـة 
يكون قد حصـل عليـها أثنـاء أدائـه لواجباتـه تجـاه الهيئـة أو أن يكشـف عنـها أو يذيعـها، كمـا 

لا يجوز له أن يستعملها أو يسمح باستعمالها، لغرض الكسب الشخصي. 
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رغما عن البند ٣٤-١، يجوز لهـؤلاء الأشـخاص الكشـف عـن المعلومـات المهمـة غـير  ٣٤-٢
المعلنة خارج إطار الهيئة، وفقا لإجراءات تقررها الهيئة، ولكن في الحالات التالية فقط: 

طبقا للموافقة الصريحة أو الضمنية من الشـخص الـذي تتعلـق بـه المعلومـات؛  (أ)
أو 

تأديـة لواجـب تجـاه الجمـهور يقتضـي الكشـف عـن المعلومـات، بمـــا في ذلــك  (ب)
للمساعدة على إنفاذ القوانين وبناء على أمر صادر من محكمـة أو مـن شـخص آخـر لـه سـلطة 

الاختصاص؛ أو 
إعطاء المعلومات لمراجعي حسابات الهيئة؛ أو  (ج)

إعطــاء المعلومــات للســلطات المشــــرفة علـــى المؤسســـات الماليـــة ولموظفـــي  (د)
المؤسسات المالية الدولية العامة في سياق أداء واجبام الرسمية؛ أو 

حين تتطلب مصلحة الهيئة ذاا الكشف عن المعلومات في سياق الإجـراءات  (هـ)
القانونية. 

 
 العلاقات مع الكيانات التابعة لإدارة الأمم المتحدة المؤقتة في كوسوفو 

البند ٣٥ 
المصرفي والمستشار المالي والوكيل المالي 

تعمل الهيئة بوصفها مصرفيا ومستشارا ووكيلا ماليا للسـلطة الماليـة المركزيـة ولغيرهـا  ٣٥-١
من الكيانات التابعـة لإدارة الأمـم المتحـدة المؤقتـة في كوسـوفو، بيـد أنـه لا يجـوز لأيـة معاملـة 
ــاري  تقـوم ـا الهيئـة أن تـؤدي إلى تقـديم ائتمـان إلى سـلطة عامـة أو لأي كيـان طبيعـي أو اعتب

آخر أو إلى جلب منفعة تلك السلطة أو ذلك الكيان. 
على الهيئة واجب إسـداء المشـورة إلى إدارة الأمـم المتحـدة المؤقتـة في كوسـوفو بشـأن  ٣٥-٢

المسائل المالية الهامة التي تتعلق بأهداف الهيئة أو تدخل على نحو آخر في ميادين اختصاصها. 
تقوم السلطة المالية المركزية باستشارة الهيئة لدى إعداد الميزانية.  ٣٥-٣

 
البند ٣٦ 

الإيداع والصرف 
يجـوز للهيئـة قبـول الودائـع، بأيـة عملـة، مـن إدارة الأمـم المتحـدة المؤقتـة في كوســـوفو 
ـــع، بتســلم  ومـن السـلطة الماليـة المركزيـة ومـن كياناـا الأخـرى. وتقـوم الهيئـة، بوصفـها الودي
الأموال وصرفها ومسك حساباا وتقديم الخدمـات الماليـة الأخـرى المتصلـة ـا. وتقـوم الهيئـة 
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بالدفع في حدود المبالغ المودعة لديها، بناء على أوامر دفع بشأن هذه الحسابات. وتدفع الهيئـة 
فوائد على هذه الودائع بالمعدلات السائدة في السوق بعد خصم رسوم معقولة. 

 
البند ٣٧ 

وظيفة الوكالة المالية 
يجوز للهيئة، وفقا للإجراءات والشروط التي تتفــق عليـها مـع السـلطة الماليـة المركزيـة، 
أن تقوم بمهام الوكيل المالي لحساب السلطة الماليـة المركزيـة ولوكالاـا وأجـهزا الـتي تحددهـا 

إدارة الأمم المتحدة المؤقتة في كوسوفو. 
 

البند ٣٨ 
المعلومات التي يجب توفيرها للهيئة 

تتلقى الهيئة مـن السـلطة الماليـة المركزيـة ومـن الكيانـات الأخـرى التابعـة لإدارة الأمـم 
المتحـدة المؤقتـة في كوسـوفو جميـع المعلومـات والوثـائق الماليـة والاقتصاديــة الــتي تطلــب الهيئــة 

تزويدها ا للاضطلاع بمهامها. 
 

 العلاقات مع المؤسسات المالية ووظائف نظم الدفع 
البند ٣٩ 

تسهيلات الدفع والمقاصة والتسوية 
يجوز للهيئة أن تقيم نظما لأوامر الدفع وللمقاصـة وتسـوية المدفوعـات بـين المصـارف 
وأن تملكـها وتديرهـا وتشـرف عليـها وتنظـم أعمالهـا، وذلـك بـالعملات الـتي تحددهـــا، ســواء 
أكانت عملات رسميـة أم لا، بمـا في ذلـك المدفوعـات بالشـيكات أو بوسـائل الدفـع الأخـرى، 
وعليها أن تضع ما تراه ملائما من الإجــراءات وتصـدر مـا تـراه ملائمـا مـن القواعـد والأوامـر 

المتعلقة بذلك. 
 

البند ٤٠ 
حسابات المصارف في دفاتر الهيئة 

يقـوم كـل مصـرف عـامل في كوسـوفو يـود أن يشـارك في نظـام للدفـع أو المقاصــة أو 
التسوية بفتح وإدامة حساب له في دفاتر الهيئة، وفقا للإجراءات والشروط التي تحددهـا الهيئـة، 
ويقدم إلى الهيئة دون إبطاء وحسب الاقتضاء  معلومات عن عملياتـه وعـن حالتـه الماليـة وفقـا 

لما تحدده الهيئة بموجب قواعد. 
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البند ٤١ 
شبكة المعلومات 

يجوز للهيئة إنشاء وإدامة شبكة معلومات للنظام المالي لكوسوفو. 
 

البند ٤٢ 
الإشراف على المؤسسات المالية وتنظيم أعمالها 

تكون الهيئة مسـؤولة علـى وجـه الحصـر عـن ترخيـص المؤسسـات الماليـة في كوسـوفو 
وعن الإشراف عليها وتنظيم أعمالها، وتخول للهيئة السلطات التالية: 

أن تصدر من النظم والأوامر والمبادئ التوجيهية وأن تتخـذ مـن الإجـراءات،  (أ)
بمـا في ذلـك إلغـاء تراخيـص المؤسسـات الماليـة وتـولي الرقابـة علـى المؤسسـات الماليـــة المفلســة، 
مـا تـراه لازمـا أو مسـتصوبا لممارسـة سـلطاا ومسـؤولياا بموجـــب هــذه القــاعدة التنظيميــة 

وغيرها من القوانين المنطبقة؛ و 
ـــين لهــذا  أن تكلـف أي موظـف مـن موظفيـها أو أي شـخص مؤهـل آخـر يع (ب)
الغـرض بـإجراء تفتيـش لأي مؤسسـة ماليـة وفحـص دفاترهـا وسـجلاا ووثائقـــها وحســاباا 
لغرض التثبت من حالة أعمالها ومـن مـدى امتثالهـا لهـذه القـاعدة التنظيميـة، أو لأي قـاعدة أو 

أمر أو قانون آخر منطبق فيما يتعلق بترخيص المؤسسات المالية والإشراف عليها؛ 
أن تطلب من مدير أي مؤسسة مالية أو موظف أو عامل فيها تزويدهـا بـأي  (ج)

معلومات تطلبها لتمكينها من الإشراف على المؤسسات المالية وتنظيم أعمالها؛ 
أن تجعـل أي مؤسسـة ماليـــة تتخــذ إجــراءات جــبر أو أن تفــرض العقوبــات  (د)
المنصوص عليها في هذه القاعدة التنظيمية أو في أي قاعدة أو أمر أو قانون آخر منطبـق بشـأن 
ترخيص المؤسسات المالية والإشراف عليها إذا ارتكبـت مؤسسـة ماليـة أو واحـد أو أكـثر مـن 
موظفيـها أو مديريـها مخالفـة تتعلـق بانتـهاك حكـم مـن أحكـام هـذه القـاعدة التنظيميــة، أو أي 
قـاعدة أو أمـر أو قـانون آخـر منطبـق، أو توجيـه صـادر عمـلا بتلـك الأحكـــام عــن الهيئــة، أو 
انتـهاك أي شـرط أو قيـد مرتبـط بـإذن أو موافقـة صـــادرين إلى مؤسســة ماليــة مــن الهيئــة، أو 

انتهاك أي قاعدة أو أمر صادرين عن الهيئة. 
 

البند ٤٣ 
قواعد وأوامر الحيطة المالية 

تمتثل كل مؤسسة مالية لما تصدره الهيئة مــن قواعـد وأوامـر بشـأن مـا يلـي: حسـابات  ٤٣-١
بيـان أصولهـا وخصومـها، والالتزامـات غـير المقيـدة في بيـان أصولهـا وخصومـــها، وبنــود بيــان 
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الإيرادات والمصروفات فيما يتعلق بالنسب بين الحسابات أو البنود وحالات الحظر أو التقييـد 
أو الشروط المتصلة بأنواع أو أشــكال محـددة مـن الائتمانـات أو الاسـتثمارات، أو الائتمانـات 
أو الاستثمارات التي تتجاوز مبلغا معينا، أو أشـكال الالتزامـات الـتي تنطـوي علـى مجازفـة، أو 
اانسة من حيث مواعيد استحقاق الأصـول والخصـوم والبنـود غـير المقيـدة في بيـان الأصـول 
والخصوم أو الحسابات المفتوحة فيمـا يتعلـق بـالعملات الأجنبيـة أو المقايضـة، أو بيـع أو شـراء 

الأسهم لأجل أو ما يماثل ذلك من حسابات أو إمكانية استعمال نظام المدفوعات. 
المؤسسات المالية التي تزاول أنشطة متماثلـة وتكـون في حـالات ماليـة متشـاة تخضـع  ٤٣-٢

لقواعد وأوامر متماثلة. 
 

البند ٤٤ 
تقديم المعلومات إلى الهيئة 

تقـدم المؤسسـات الماليـة إلى الهيئـة مـا تطلبـه مـن معلومـات عـن عملياـا وعـن حالتــها  ٤٤-١
المالية. 

يجوز للهيئة أن تنشر كل هذه المعلومات والبيانات أو بعضها في شكل إجمالي بالنسـبة  ٤٤-٢
إلى الفئات المختلفة من المؤسسات المالية التي تصنف وفقا لطبيعة عملها. 

 
 تنظيم النقد الأجنبي وعملياته 

البند ٤٥ 
المتاجرون بالنقد الأجنبي 

تكون للهيئة سلطة القيام بما يلي: 
إصـدار القواعـد والأوامـر الـتي تنظـم معـاملات النقـد الأجنـبي الـتي يقـــوم ــا  (أ)
الأفـراد، والمؤسسـات غـير الماليـة، والمؤسســـات الماليــة، والوكــالات والأجــهزة المنشــأة طبقــا 

للقانون المنطبق في كوسوفو؛ و 
ــــك  الإشــراف علــى المتــاجرين بــالنقد الأجنــبي وتنظيــم أعمــالهم، بمــا في ذل (ب)

المصارف؛ و 
وضـع حـدود لأرصـدة النقـد الأجنـبي الـتي تـوجد في حـوزة المتـاجرين بــالنقد  (ج)

الأجنبي، بما في ذلك المصارف؛ و 
إقرار الطريقة التي تحدد ا قيمة العملات بالنسبة إلى العملات الأخرى.  (د)
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البند ٤٦ 
الإبلاغ عن معاملات النقد الأجنبي 

يجوز للهيئة أن تطلب من المتاجرين بالنقد الأجنبي المرخص لهم بذلـك، ومـن ضمنـهم 
المصـارف، إبلاغـها دوريـا عـن عمليـام، بمـا في ذلـك مـا لديـهم مـــن أرصــدة النقــد الأجنــبي 
المفتوحة، من كل عملة على حدة؛ وتحدد الهيئة نماذج الإبلاغ والمستندات الداعمـة الـتي يجـب 

تقديمها. 
 

البند ٤٧ 
التعامل بالنقد الأجنبي 

يجوز للهيئة القيام بما يلي: 
شراء العملات المسكوكة الذهبيـة أو السـبائك الذهبيـة أو غيرهـا مـن المعـادن  (أ)

النفيسة أو بيعها أو التعامل ا؛ و 
شـراء النقـد الأجنـبي أو بيعـــه أو التعــامل بــه، مســتخدمة في هــذه الأغــراض  (ب)

الأصول الوارد بياا في البند ٤٨؛ و 
تحديد السعر الذي تشتري به العملات الأجنبية أو تبيعها أو تتعامل ا.  (ج)

 
البند ٤٨ 

الأصول بالنقد الأجنبي 
تقيد الهيئة في بيان أصولها وخصوما وتدير أصولا محررة بالنقد الأجنبي تتألف مـن أي  ٤٨-١

من الأصول التالية أو منها جميعا: 
الذهب؛  (أ)

النقد الأجنبي في شـكل أوراق نقديـة أو عمـلات مسـكوكة داخـل كوسـوفو  (ب)
أو الأرصـدة المصرفيـة المحتفـظ ـا في الخـارج بعمـلات أجنبيـــة في مصــارف تكــون خصومــها 
القصيرة الأمد مصنفة في واحدة من أعلى فئتـين تحددهمـا الوكـالات المعـترف ـا دوليـا لتقييـم 

الائتمانات؛ و 
ــة أو  سـندات الديـون الصـادرة عـن دول الاتحـاد الأوروبي أو مصارفـه المركزي (ج)
مضمونة منها والتي تكـون مسـتحقة الدفـع خـلال ١٨٠ يومـا ومحـررة ب �اليـورو� وواجبـة 

الدفع به. 
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يكـون  الهدفـان الرئيسـيان في اختيـار أصـول النقـد الأجنـبي همـا الحفـاظ علـى ســـلامة  ٤٨-٢
رأس المال والسيولة. ورهنا بمراعاة هذين الهدفين، يتم اختيار هذه الأصول علـى أسـاس زيـادة 

الإيرادات إلى أقصى حد ممكن. 
 

البند ٤٩ 
اتفاقات المقاصة والمدفوعات 

يجوز للهيئة أن تدخل، إما لحساا أو لحساب السلطة المالية المركزيـة وبـأمر منـها، في 
اتفاقـات مقاصـة ومدفوعـات أو في أي عقـود أخـرى للغـرض نفســـه مــع مؤسســات المقاصــة 

المركزية العامة والخاصة الموجودة في الخارج. 
 

 إدارة العملات 
البند ٥٠ 

استيداع العملات 
توفـر الهيئـة للمؤسسـات الماليـة وللجمـهور بوجـه عـام، لقـــاء رســوم معقولــة، مرافــق 

لإيداع الأوراق والمسكوكات النقدية بالعملات التي تحددها الهيئة. 
 

البند ٥١ 
الرصيد الاحتياطي من العملات 

تدير الهيئة رصيدا احتياطيا من العملات التي تراها ملائمة لتسوية المعـاملات التجاريـة 
المحليـة والدوليـة بغيـة كفالـة الإمـداد المنتظـــم بــالعملات لســد احتياجــات اقتصــاد كوســوفو، 

وللهيئة أن تفرض رسوما معقولة لقاء هذه الخدمة. 
 

 البيانات المالية ومراجعة الحسابات والتقارير 
البند ٥٢ 

السنة المالية للهيئة 
تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول مـن شـهر كـانون الثـاني/ينـاير وتنتـهي في اليـوم 

الأخير من شهر كانون الأول/ ديسمبر. 
 

البند ٥٣ 
الممارسات المحاسبية 

تحتفظ الهيئة بحسابات وسـجلات وفقـا للمعايـير المحاسـبية الدوليـة بغيـة تبيـان عملياـا  ٥٣-١
وحالتها المالية. 
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ـــى حســابات منفصلــة للاحتيــاطي العــام؛ والمــوارد  تشـتمل البيانـات الماليـة للهيئـة عل ٥٣-٢
المخصصة للديون المعدومة والمشكوك في استردادها؛ والتناقص في قيمة الأصول. 

 
البند ٥٤ 

البيانات المالية 
تعـد الهيئـة بيانـات ماليـة لكـل سـنة مـن سـنواا الماليـة. وتشـــمل هــذه البيانــات بيانــا 

للأصول والخصوم، وبيانا للأرباح والخسائر، والبيانات ذات الصلة بذلك. 
 

البند ٥٥ 
المراجعة المستقلة لحسابات الهيئة 

تراجع حسابات الهيئة وسجلاا وبياناا المالية من قبـل مراجعـي حسـابات مسـتقلين 
معترف م دوليا، يوصي م مجلس الإدارة ويوافق عليهم الممثل الخاص للأمـين العـام. ويجـوز 

للممثل الخاص للأمين العام إاء خدمة المراجعين المستقلين لحسابات الهيئة لسبب وجيه. 
 

البند ٥٦ 
إحالة البيانات والتقارير ونشرها 

تقدم الهيئة إلى الممثل الخاص للأمين العام ما يلي، في غضـون أربعـة أشـهر بعـد إقفـال  ٥٦-١
كل سنة من سنواا المالية: 

بيانات مالية مصدق عليها من جانب مراجعي حساباا الخارجيين؛ و  (أ)
تقرير عن عملياا وشؤوا خلال تلك السنة؛ و  (ب)

تقرير عن حالة الاقتصاد.  (ج)
تعد الهيئة، في أقرب وقت ممكن بعد آخر يوم عمل من كل ربــع سـنة تقويميـة، وعلـى  ٥٦-٢

أية حال في غضون ١٥ يوم عمل، بيانات مالية موجزة عن الوضع في اية ربع السنة ذاك. 
تنشـر الهيئـة البيانـات الماليـــة والتقــارير المذكــورة في البنديــن ٥٦-١ و ٥٦-٢، فــور  ٥٦-٣
ـــة  إتمامـها؛ ويجـوز للهيئـة نشـر مـا تـراه مناسـبا مـن تقـارير ودراسـات أخـرى عـن المسـائل المالي

والاقتصادية. 
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 أحكام متنوعة 
البند ٥٧ 

التشاور بشأن المقترحات التنظيمية 
تستشـير إدارة الأمـم المتحـدة المؤقتـة في كوسـوفو الهيئـــة بشــأن أي مقترحــات تتعلــق 
بمسائل ذات صلة بأهداف الهيئة أو تدخل بشكل آخر في ميادين اختصاصها قبل إتمـام صياغـة 

تلك المقترحات. 
 

البند ٥٨ 
الحق التفضيلي للهيئة 

تتمتع الهيئة بحق تفضيلـي غـير مشـروط في اسـتيفاء كـل مطالبـة مـن مطالباـا مـن أي  ٥٨-١
أرصدة نقدية أو أصول أخرى تحتفظ ا لحساا هي أو لحساب المدين المعني، سـواء كضمـان 

لتأمين مطالباا أو بصفة أخرى، متى أصبحت تلك المطالبة مستحقة وواجبة الدفع.  
لا يجـوز للهيئـة ممارسـة حقـها التفضيلـي إلا عـن طريـق الاحتفـــاظ بــالأرصدة النقديــة  ٥٨-٢
وعن طريق بيع الأصول الأخرى بأسعار معقولة وتسديد مطالباـا مـن عـائدات البيـع بعـد أن 
تخصم  منها التكاليف المتصلة بعمليات البيع. ولا تحتاج ممارسـة الهيئـة لحقـها التفضيلـي وفقـا 
لأحكام هذا البنـد إلى إجـراء مـن محكمـة ولا يسـمح لأي مطالبـات منافسـة أخـرى أن تؤخـر 
ممارسة هذا الحق، حتى مطالبات الملكية أو غيرها من الحقوق المكتســبة سـابقا، مـا لم يكـن ثمـة 
دليل واضح ومقنع على أن موظفــي الهيئـة كـانوا وقـت انتقـال الأصـول إلى ملكيـة الهيئـة علـى 

علم، أو ينبغي اعتبار أم كانوا على علم، بأن تلك الأصول لم تكن ملكا للمدين المعني. 
 

البند ٥٩ 
الأنشطة المحظورة على الهيئة 

لا يجوز للهيئة، ما لم يؤذن لها تحديدا بخلاف ذلك بموجب هذه القـاعدة التنظيميـة أو  ٥٩-١
أي قاعدة تنظيمية لاحقة أو توجيه إداري لاحق: 

أن تمنـح أي ائتمانـات، أو تحتفـظ بـأي ودائـع، أو تقــدم أي هدايــا نقديــة أو  (أ)
مالية؛ أو 

أن تـزاول التجـارة، أو تشـتري أســـهم أي مؤسســة أو شــركة، بمــا في ذلــك  (ب)
أسهم أي مؤسسة مالية، أو أن تكون لها بشـكل آخـر، حصـة في ملكيـة أي مشـروع مـالي أو 

تجاري أو زراعي أو صناعي أو غيره؛ أو 
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أن تكتســب عــن طريــق الشــــراء أو الايجـــار أو غـــير ذلـــك أي حقـــوق أو  (ج)
استحقاقات عقارية في ممتلكات ثابتة، عدا مـا تعتـبره لازمـا أو ملائمـا لتوفـير الأمـاكن لتسـيير 
أعمال إدارا وعملياا أو لإسكان موظفيها أو لتلبية الاحتياجات المماثلـة المترتبـة علـى تأديـة 

وظائفها بموجب أحكام هذه القاعدة التنظيمية. 
رغمـا عـن أي حكـم آخـر مـن أحكـام هـذه القـاعدة التنظيميـــة، يجــوز للهيئــة القيــام  ٥٩-٢

بما يلي: 
تقـديم القـروض إلى أي منظمـة تـزاول أنشـطة لازمـة لأداء الهيئـة لوظائفــها أو  (أ)
مسـؤولياا علـى الوجـه السـليم، أو حيـازة حصـة في ملكيـة تلـــك المنظمــة أو المشــاركة فيــها 

بشكل آخر؛ أو 
اكتسـاب أي مصـالح أو حقـوق مـن المشـار إليـــها في البنــد ٥٩-١ (ب)، في  (ب)
سـياق اسـتيفاء الديـون المسـتحقة لهـا، شـريطة أن يتـم، في أقـرب فرصـة مناســـبة، التصــرف في 

جميع تلك المصالح أو الحقوق المكتسبة على هذا النحو؛ أو 
تقـديم الائتمانـات لأي موظـف مـن موظفيــها للأغــراض وبالمبــالغ وبموجــب  (ج)
الأحكـام والشـروط الـتي تحددهـا، شـريطة أن تخصـم مبـالغ تلـــك الائتمانــات مــن حســابات 

رأسمالها. 
 

البند ٦٠ 
جمع المعلومات الإحصائية 

تتولى الهيئة جمع المعلومات الإحصائية اللازمــة لتحقيـق أهدافـها والاضطـلاع بمهامـها،  ٦٠-١
ويجوز لها التعاون التقني لهذا الغرض مع سلطات مختصة من خارج كوسوفو. 

تحـدد الهيئـة المعلومـات الإحصائيـة اللازمـة علـى هـذا النحـو والشـكل الـذي يتعــين أن  ٦٠-٢
تقـدم بـه تلـك المعلومـات إلى الهيئـة، والأشـخاص الذيـن يتعـين أن يقدمـوا تلـك المعلومــات إلى 

الهيئة، ونظام السرية الذي يسري على المعلومات الإحصائية المقدمة إلى الهيئة. 
تسهم الهيئة في مواءمة القواعد والممارسـات الـتي تنظـم جمـع الإحصـاءات الداخلـة في  ٦٠-٣

ميادين اختصاصها والتي تنظم تصنيف تلك الإحصاءات وتوزيعها. 
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البند ٦١ 
حصانة الهيئة من الضرائب 

تعفـى الهيئـة وأصولهـا وأموالهـا وإيراداـــا وعملياــا ومعاملاــا مــن جميــع الضرائــب 
والرسوم على الإيرادات والممتلكات والمنتجات والأرباح الرأسمالية. 

 
البند ٦٢ 

السلطات التنظيمية والتفتيشية التي تتمتع ا الهيئة 
تخـول الهيئـة سـلطة القيـام بمـا تعتـبره لازمـا أو مسـتصوبا لتنفيـذ أحكـام هــذه القــاعدة  ٦٢-١
التنظيمية من حيث إصدار القواعد أو الأوامر أو المبادئ التوجيهية لزيارة مكـاتب المؤسسـات 
المالية، وفحص الحسابات والدفاتر والوثائق والسجلات الأخرى، وغير ذلك من الإجراءات. 

تنشر جميع القواعد والأوامر والمبـادئ التوجيهيـة الـتي تصدرهـا الهيئـة وتكـون منطبقـة  ٦٢-٢
على أكثر مـن مؤسسـة ماليـة واحـدة، ويبـدأ نفاذهـا في تـاريخ نشـرها أو في أي موعـد لاحـق 
يحدده الأمر أو المبدأ التوجيهي. وتحتفظ الهيئـة بسـجل معلـن لهـذه القواعـد والأوامـر والمبـادئ 

التوجيهية. 
تكون لقواعد الهيئة وأوامرها صفة القرار النهائي في الإجراءات الإدارية.  ٦٢-٣

 
البند ٦٣ 

معايير حسن الإدارة 
تستعمل الهيئة السلطات المخولة لها بموجب هذه القاعدة التنظيميـة بإنصـاف واتسـاق  ٦٣-١
ووفقا للممارسات الإدارية السليمة. وتمتنع عن استعمال أي من هذه السلطات لخدمة هـدف 
لم تخول السلطة مـن أجلـه أو بمـا يتجـاوز مـا يلـزم لتحقيـق الهـدف الـذي خولـت السـلطة مـن 

أجله. 
تكون القرارات التي تتخذها الهيئة عملا ـذه القـاعدة التنظيميـة محـايدة وصـادرة عـن  ٦٣-٢

الاعتبارات الموضوعية والمنطقية دون غيرها؛ وتنفذ بعدالة وانضباط. 
 

البند ٦٤ 
الحسابات الاستئمانية 

يؤذن للهيئة بأن تفتح وتمسك في دفاترها حسابات تكون أصولها وخصومها منفصلـة 
عـن غيرهـا مـن أصـول الهيئـة وخصومـها. ولا تكـون أصـول أي حسـاب مـن هـذه الحســابات 
متاحـة إلا للوفـاء بالالتزامـات المترتبـة علـى ذلـك الحسـاب، ولا تتـاح أي أصـــول أخــرى مــن 

أصول الهيئة للوفاء بالالتزامات المترتبة على ذلك الحساب. 
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البند ٦٥ 
ممارسات التوظيف 

تطبـق الهيئـة سياسـات غـير تمييزيـة فيمـا يتصـل بشـــؤون الموظفــين لكفالــة أن يعكــس 
تكوين موظفي الهيئة الطابع المتعدد الأعراق لطوائف كوسوفو. 

 
البند ٦٦ 

المراجعة القضائية 
في أي دعوى تقام أمام محكمة أو هيئة تحكيم ضد الهيئـة أو ضـد مسـؤول أو موظـف 

أو وكيل تابع لها وتكون ناشئة عن هذه القاعدة التنظيمية أو فيما يتصل ا: 
تكون المسألة الوحيدة المطروحة علـى المحكمـة أو هيئـة التحكيـم، للبـت فيمـا  (أ)
إن كان المدعى عليه قد تصرف بشكل غير قـانوني، هـي مسـألة مـا إن كـان المدعـى عليـه قـد 
تصـرف علـى نحـو تعســـفي أو طــائش في ضــوء الوقــائع والقوانــين أو القواعــد أو الأوامــر أو 

المبادئ التوجيهية المعنية؛ و 
لا يكون أي مدير أو موظف أو وكيل تابع للهيئـة مسـؤولا عـن الأضـرار أو  (ب)
مسؤولا على نحـو آخـر عـن فعـل أو تـرك قـام بـه بحكـم واجباتـه ومسـؤولياته أو أثنـاء تأديتـها 

ما لم يشكل ذلك الفعل أو الترك سلوكا خاطئا متعمدا؛ و 
تستمر الدعوى المعنية دون قيد طوال فترة الاستئناف وأي استئناف آخـر أو  (ج)

أثناء أي دعاوى قضائية أخرى متصلة بالاستئناف. 
 

البند ٦٧ 
التنفيذ 

ـــة مــن أجــل تنفيــذ هــذه  يجـوز للممثـل الخـاص للأمـين العـام إصـدار توجيـهات إداري
القاعدة التنظيمية. 

 
البند ٦٨ 

القانون المنطبق 
هذه القاعدة التنظيمية تجب أي حكم يتعارض معها من أحكام القانون المنطبق. 
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البند ٦٩ 
أحكام انتقالية 

رغما عن البندين ١١ و ١٢، يجوز للهيئة، لغايـة انقضـاء عـامين علـى بـدء نفـاذ هـذه  ٦٩-١
القاعدة التنظيمية أو متى قررت الهيئـة قبـل ذلـك أن المصـارف في كوسـوفو قـادرة علـى تقـديم 
الخدمـات المعنيـة، أن تفتـح حســـابات ودائــع تحــت الطلــب في دفاترهــا لحســاب الأشــخاص 
الطبيعيين والمؤسسات، بالعملات التي تحددها، سـواء كـانت أو لم تكـن عمـلات رسميـة، وأن 
تقبـض وتصـرف الأمـوال وتمسـك حسـابات بشـــأا، وأن تقــدم خدمــات الدفــع والتحصيــل 
المتصلة بذلك. وتكون مدفوعات الهيئة في حدود المبالغ المودعة لديها ولقاء أوامر دفـع متصلـة 
ـذه الحسـابات. ولا تدفـع الهيئـة أي فوائـد علـى هـذه الودائـع. وتخضـع هـذه الحســابات لأي 
أحكام وشروط أخرى تحددهـا الهيئـة، بمـا في ذلـك دفـع رسـوم معقولـة. ولا تؤخـذ حسـابات 
الودائع تحت الطلب هذه في الحسبان لدى تحديد مبلغ رأس المال وحسـابات الاحتيـاطي العـام 
فيمـا يتصـل بمبلـغ الأرصـدة الدائنـة لجميـع الحسـابات الـتي يحتفـظ ـا في دفـاتر الهيئـة أصحـاب 

الحسابات والمبينة في بيان أصول وخصوم الهيئة في اية كل سنة مالية. 
بعد ثلاثين يوما من بدء نفاذ هذه القاعدة التنظيمية، لا يجوز لأي كيان مزاولـة عمـل  ٦٩-٢
المصرف في كوسوفو ما لم يكن قد قدم طلبا للحصول مـن الهيئـة علـى ترخيـص لمزاولـة عمـل 

المصرف وفقا لهذه القاعدة التنظيمية. 
في تاريخ بدء نفاذ هذه القاعدة التنظيميـة، تتوقـف السـلطات الـتي تضطلـع بمعـاملات  ٦٩-٣
الدفع والأنشطة المصرفية المركزية في كوسوفو عن ممارسة أية أنشطة تـرى الهيئـة أـا تتعـارض 

مع أدائها لوظائفها. 
يتم إطلاع الممثل الخاص للأمين العـام خطيـا علـى مـا يتلقـاه أعضـاء مجلـس الإدارة أو  ٦٩-٤

ما يتنازلون عنه من مكافآت فيما يتصل بخدمتهم للهيئة، فيما عدا المبين في البند ١٩. 
 

البند ٧٠ 
بدء النفاذ 

ـــاذ هــذه القــاعدة التنظيميــة(١) بصيغتــها المعدلــة في ١ تشــرين الأول/أكتوبــر  يبـدأ نف
 .٢٠٠١

(توقيع) هانز هايكيروب 
الممثل الخاص للأمين العام 

 __________
بدأ نفاذ القاعدة التنظيمية الأصلية في ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩.  (١)


